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	شرح " نظم الورقات " في أصول الفقه                                                                                مذكّرة لروّاد الغرفة الصّوتية .



فَصْلٌ في شُرُوطِ أَرْكاَنِ القِياَسِ
سبق أن علمنا أنّ القياس أركانه أربعة:

الأصل: وهو الصّورة المقيس عليها.

حكم الأصل: وهو ما تحقّق في الأصل، ويراد إثباته في الفرع من حرمة، أو حلّ، أو وجوب، ونحو ذلك.

الفرع: وهو الأمر الّذي لا نصّ فيه.

العلّة: وهي المعنى الّذي يثبت بسببه الحكم في الفرع.

فهل كلّ قياس اكتملت أركانه كان صحيحا ؟

فاعلم أنّ لكلّ ركنٍ شرطا لا بدّ من تحقّقه كي يصحّ القياس، وقد اختلفت مذاهب العلماء في تحديد هذه الشّروط، فمن مستكثر ومقلّ، والنّاظم رحمه الله ذكر شروطا مهمّة، وسنبيّن إن شاء الله أنّ بعضها يرجع لبعض.

أوّلا: شروط الفرع: 

للفرع شرطان اثنان:

1- أن يكون مناسبا للأصل:

حيث يشتمل على العلّة نفسِها الموجودة في الأصل، لذلك قال النّاظم رحمه الله:

	وَالشَّرْطُ فيِ القِياَسِ كَوْنُ الفَرْعِ 
بِأَنْ يِكُونَ جاَمِعُ الأَمْرَيْنِ

	
	مُناَسِباً لأَصْلِهِ فيِ الجَمْعِ
مُــنَــاسِـباً لِلْحُــكْمِ دُونَ مَــيْـنِ


دون مين: أي دون شكّ.

فإذا كانت العلّة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كان القياس صحيحا:

كتحريم سبّ الوالدين قياسا على التأفّف، بجامع الإيذاء.

وتحريم التّضحية بالشّاة العمياء قياسا على العوراء بجامع العيب الظّاهر.

والقول بجريان الرّبا في الأوراق النّقديّة قياسا على الذّهب والفضّة، بجامع الثّمنيّة.  

أماّ لو لم تكن العلّة موجودة في الفرع، فالفرع هنالك لا يناسب الأصل فيبطل القياس.

كما لو قال قائل: إنّ الرّبا يجري في التّفاح قياسا على البرّ، فهذا قياس غير صحيح؛ لأنّ الفرع – وهو التّفاح – لا يناسب الأصل في العلّة، لأنّ التفّاح وإن كان طعاما فهو غير مدّخر، بخلاف البرّ.

والقياس الّذي يفقِد هذا الشّرط يسمّى قياسا مع الفارق.

2- ألاّ يكون منصوصا على حكمه بنصّ أو إجماع:

لأنّه لا اجتهاد مع النّصّ، والقياس المخالف للنّصّ يسمّى فاسد الاعتبار.

فلو قال قائل: يصحّ للمرأة البالغة الرّشيدة أن تزوّج نفسها بغير وليّ، قياسا على صحّة بيعها وشراءها، وكلٌ من الزّواج والبيع عقد، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصّ، وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( لاَ نِكاَحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ )).

ثانيا: شروط الأصل:
يذكر العلماء شروطا للأصل وهي في الحقيقة شروط لحكم الأصل كما نبّه عليه الآمدي في " الإحكام " (3/8).

وقد ذكر النّاظم شرطا واحدا له وهو أن يكون الأصل ثابتا عند الخصمين، إذ لا يمكن إقناع أحد بقياسٍ الأصل فيه لا يقول به المخالف، قال النّاظم:
	وَكَوْنُ ذاَكَ الأَصْلِ ثاَبِتاً بِماَ

	
	يُوافِقُ الخَصمَيْنِ  فيِ رَأْيَيْهِماَ



- ومن الأمثلة على ذلك: لو قال قائل: تجب التّسمية في الغسل قياسا على وجوبها في الوضوء. قال الحنفيّ والمالكيّ والشافعيّ: هذا قياس فاسد لأنّنا لا نقول بوجوبها في الوضوء.
والمتأمّل جيّدا يدرك أنّ هذا من شروط حكم الأصل أيضا، وليس بالضّرورة أن يكون لكلّ ركن شرطا، والله أعلم.
ثالثا: شروط العلّة.
العلّة هي أساس القياس الذي يُبِنى عليه، وتعريفها التّقريبيّ هي: الرّابط بين الأصل والفرع.

وفي تعريف الأصوليّين هي:" الوصف الظاّهر المنضبط المشتمل على المعنى  المناسب لشرعية الحكم ".

وتسمّى أيضا: مناط الحكم [" المستصفى " (2/230)].

فالقتل العمد: وصف ظاهر منضبط، مناسب لشرعية القصاص، والمنع من الميراث.

والبيع: وصف ظاهر منضبط مناسب لشرعية انتقال الملكية.

والسفر وصف ظاهر منضبط مناسب لشرعية قصر الصّلاة والإفطار في رمضان.

وقد ذكر الناّظم رحمه الله تعالى شرطا واحدا للعلّة، وهو الأهمّ فقال:

	وَشَرْط كُلِّ عِلَّةٍ أَنْ تطَّرِدْ
لَمْ ينْتَقِض لفظاً وَلاَ معْنىً فَلاَ
 
	
	فيِ كُلِّ مَعْلُولاَتِهاَ التّي تَرِدْ
قِـيَـاسَ فيِ ذاَتِ انْـتِـقاَضٍ  مُـسْـجَـلاَ



مسجلا أي: مُطلقا.
فقال العلماء: شرط العلّة أن تكون مطّردة: حيث إنّه كلّما وجدت العلّة وُجد الحكم، وكلّما انتفت العلّة انتفى الحكم، لذلك قالوا: الحكم يدور مع العِلّة وجودا وعدما.
فالعلّة إن كان منصوصا عليها أو مجمعا عليها فلا نزاع في اعتبارها.

وإلاّ فعلى المجتهد البحثُ في النّصوص جميعها، حتّى يعلم أنّها لم تنتقض.

ومن الأمثلة المقرّبة لذلك:

هل القتل هو العلّة في وجوب القصاص ؟

الجواب: ليس القتل هو الموجب للقِصاص، لأنّنا وجدنا القاتل خطأً أو شبه عمدٍ لم يجب عليه القصاص.
فهل العلّة إذن هي القتل العمد ؟ 

الجواب: ليس القتل العمد هو العلّة، لأنّنا وجدنا أنّ من قتل دفعا للصّائل، ومن يقيم الحدّ لا يقتصّ منه.
فكانت العلّة إذن هي: القتل العمد العدوان.
وإنّما لم يجب القصاص على الوالد لدليل خارجيّ مع خلاف في ذلك.
من الفروع المبنيّة على هذا الشّرط:

· قوله صلّى الله عليه وسلّم: حين أبى الاستجمار بالرّوثة، وقال: (( هَذَا رِكْسٌ )) [رواه البخاري]، دلّ ذلك على أنّ علّة الامتناع من الاستجمار بها النّجاسة. فيلحقُ بالرّوثة جميع النّجاسات.

ولم يأت نصٌّ يدلّ على جواز الاستجمار بالنّجاسات، فدلّ على أنّ هذه العلّة مطّردة، لم تنتقض. 
· قوله تعالى:{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} دلّ على أنّ السّفر هو علّة إفطار الصّائم في رمضان وإن لم تكن هنالك مشقّة، ولم يأتِ نصّ ينقض هذه العلّة.
وليست العلّة هي وجود المشقّة، لأنّنا رأينا الشّارع الحكيم سبحانه لم يُبِح للزَّارعين والفلاَّحين الإفطار مع وجود المشقّة. فانتقضت العلّة ولم تطّرد: حيث انعدمت في السّفر وأبيح الفطر، وثبتت في العمل الشاقّ ولم يُبح الفطر.

لذلك لا يصحّ قياس أصحاب الأعمال الشاقّة في المناجم ونحوها على المسافر في جواز الإفطار، بعلّة المشقّة، لعدم اطّراد هذه العلّة.

· لماذا وجبت الزكاة في المواشي ؟
سبق وأن ذكرنا في " قياس الدلالة " أنّ الزكاة واجبة لأنّها مالٌ نامٍ.

فلو قال قائل: إنّما وجبت لسدّ حاجة الفقير. قيل له: هذه العلّة انتقضت بعدم وجوب الزكاة في الجواهر مع أنّها تسدّ حاجة الفقير.
· وقد تثبت العلّة في حكم شيء، ولا يصحّ اعتبارها في حكم شيء آخر، وتُسمّى حينئذ ( علّة قاصرة ).
وقد ذكرنا فيما سبق مسألة النّهي عن الصّلاة بحضرة الطعام، وذكرنا أنّ علّته هي تشويش الفكر وانشغال القلب.
وذكرنا أنّه لا يصحّ قياس الغضبان على ذلك وإن وجدت العلّة وهي تشويش الفكر، لأنّ الشارع لم يعتبر هذه العلّة في صلاة الخوف، فكانت هذه العلّة قاصرة.
أمّا قول النّاظم: ( لَمْ تَنتَقِض لفظاً وَلاَ معْنىً ) فهو تابع في ذلك لصاحب المتن، وقد اختلفت عبارات الشرّاح في بيان مراده من ذلك. والأمثلة الّتي ذكروها في ذلك لا يصدُق عليها ما ذكره رحمه الله.

وليس هناك مثال صحيح نجد فيه العلّة انتقضت لفظا ولم تنتقض معنًى، أو انتقضت معنىً ولم تنتقض لفظا؛ ذلك لأنّ المعاني يعبّر عنها بالألفاظ، فإذا انتقضت لفظا انتقضت معنىً بالضّرورة. فهي مجرّد  اصطلاحات الله أعلم ما المراد منها.
رابعا: شروط حكم الأصل.

يذكر العلماء شروطا كثيرة لحكم الأصل، وهي أربعة على الصّحيح:

1- أن يكون ثابتا بنصّ أو إجماع، ممّا يُقنِع المخالف، وهو ما ذكره النّاظم في شروط الأصل، وبيّنا هناك أنّه من شروط حكم الأصل.
- مثال على ذلك: أن يقول قائل: لا يجوز عند رمي الجمرات رمي حصاة بعينها مرّتين، بل يجب أن يرمي غيرها، لأنّها استُعملت في عبادة، قياسا على عدم جواز استعمال الماء مرّةً أُخرى.
فهذا القياس فاسد، لأنّ الماء المستعمل يبقى طهوراً على الرّاجح.
2- أن يكون الحكم معقول المعنى غير تعبّدي، حيث يدور مع العلّة نفيا وإثباتا، لأنّ العلّة هي مناط الحكم والحكم مجلوب لها، لذلك قال النّاظم:

	وَالحُكْمُ مِنْ شُرُوطِهِ أَنْ يَتْبَعاَ
فَهْيَ الّتِي لَهُ حَقِيقِاً تَجْلِبُ

	
	عِلَّتَهُ نَفْياً وَإِثْباَتاً مَعاً
وَهْوَ الّذِي لَهاَ كَذاَكَ يُجْلَبُ



فتحريم الخمر "حكم" وهو معلّل بعلّة الإسكار، وهي علّة معقولة المعنى، فيصحّ أن يكون مقيساً عليه.

فلا يصحّ القياس على الأحكام التعبّدية المحضة، كتحديد أعداد الركعات في الصّلوات، ومقادير الزكوات، وعدد الجلدات في حدّ الزّنا والقذف ومقادير الكفاّرات، لأنّ هذه الأحكام لا يمكن للعقل إدراك علّتها، والعلّة هي أساس القياس.

فلو قال قائل: تمسح اليد في التّيمم إلى المرفقين قياسا على الغسل في الوضوء. فهذا قياس فاسد، لأنّ إيجاب غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين غير معقول المعنى.

وكذا لو قال أحدهم: لحم النّعام ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له. فيقال له: هذا قياس فاسد، لأنّ حكم الأصل  ليس له علّة معلومة قطعية.

3- ألاّ يكون منسوخا:

مثاله: قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله في أن تبييت النيّة غير واجب في صوم رمضان قياسا على صوم عاشوراء، إذ أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أصبح مفطرا بالإمساك، وقد كان صوم عاشوراء يومئذ واجبا، فهم أمسكوا وصاموا بغير نيّة سابقة.

وهذا قياس فاسد عند الجمهور لأنّ حكم الأصل - وهو وجوب صوم عاشوراء – منسوخ.
[انظر " مفتاح الأصول " للشريف التلمساني ] (ص 188)].

4- ألاّ يكون خاصاّ.
"وذلك لأنّ الاختصاص يمنع التعدّي الّذي هو شرط القياس، ومثاله قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَهُوَ حَسْبُهُ )).

وخزيمة هو ابن ثابت رضي الله عنه. فمهما اجتهد  المجتهد في معرفة علّة ذلك وحصرها وسبرها، ووجدها في شخص آخر ولو كان أفضل من خزيمة رضي الله عنه ما جاز أن يكتفي بشهادته " [" التأسيس " (209)].

هذه هي شروط أركان القياس، التي يذكرها أهل العلم، وسطا بين النّفاة والغالين فيه، وكلّ ذلك لئلاّ يسارعَ المجتهد إلى القياس، فربّما أحلّ ما حرّم الله، أو حرَّم ما أحلّ الله.

ونذكر هذه الشّروط مجملة:

1- ألاّ يكون الفرع منصوصا عليه، وإلاّ كان القياس فاسد الاعتبار.

2- أن يكون الفرع مناسبا للأصل، وإلاّ كان قياسا مع الفارق.
3- أن تكون العلّة مطّردة لا تنتقض.
4- أن يكون حكم الأصل ثابتا بنصّ أو إجماع ممّا يُقنع المخالف.
5- أن يكون حكم الأصل معقول المعنى.
6- ألاّ يكون حكم الأصل منسوخا.
7- وألاّ يكون خاصّا. 
ومن تأمّل أغلب هذه الشّروط وجدها ترجع إلى اطّراد العلّة، لأنّ الحكم إذا كان منسوخا أو كان خاصّا أو كان الفرع غير مناسب للأصل، أو كان الحكم غير معقول المعنى أفضى كلّ ذلك إلى انتقاض العلّة.
والصّواب أن يقال: إنّ للقياس شرطين مهمّين:

أوّلهما: ألاّ يصادم نصّا، وإلاّ كان قياسا فاسد الاعتبار.

ثانيهما: اطّراد العلّة، وإلاّ كان قياسا مع الفارق. 

وبهذا نأتي على الانتهاء من باب القياس، ولله الحمد.
